دول "الناطو" ليست في حرب مع يوغوسلافيا


- عبد الهادي بوطالب-





هذه المقولة قد تبدو غريبة. فما تقوم به 13 دولة أعضاء في حلف شمال الأطلسي من غارات جوية على يوغوسلافيا منذ انطلاقة الغارة الأولى يوم 24 مارس/آذار من هذه السنة إلى بلوغها هذا اليوم 57 يوما وليلة لا يمكن أن لا يكون إلا حربا حامية الوطيس بما خلفته من آثار التخريب والتدمير وشل قدرات العدو، وما نتج عنها من ضحايا وخسارات وتشريد مروع للنازحين الباحثين عن الملاجئ عبر العالم.





ومع ذلك فالقانون لا يطلق على ما يجري في يوغوسلافيا وصف الحرب لفقد شروطها ومواصفاتها القانونية. وحتى نفهم هذا أكثر يحسن أن نتوقف عند مفهوم الحرب التي تُعَرَّف في مجموعة من العلوم بما يلي :





"الحرب صراع مسلح بين طرفين أو أكثر يخوضه طرف ضد آخر أجنبي لدرء خطر أو تحقيق منفعة من الصراع، ويستعمِل فيها كل طرف السلاح لشل قدرات خصمه وإرغامه على التسليم بالهزيمة".





والحرب بهذا المعنى العام ظاهرة مجتمعية قديمة قدم الإنسان منذ صراع هابيل وقابيل، لم تتوقف واحدة منها إلا لتتلوها أخرى حتى لتصح بذلك المقولة المشهورة "إن السلام ليس إلا فترة موقوتـة بين حربين". وينتج عن هذا التعريف معطيات يحسن تسجيلها :


أولها أن ليس من الضروري أن تستهدف الحرب تحقيق مصلحة عمومية أو نفعا عاما، بل هدفها الأساس تحقيق المنفعة الخاصة.


وثانيها أن تفوق القوة هو العامل الحاسم في إنهاء الصراع.


وثالثها أن الحرب الذي لا تنتهي بغالب ومغلوب هي حرب عبثية  ولا معنى لخوضها.


ورابعها أن الحرب يمكن أن تكون هجومية يشنها البادئ بها كما يمكن أن تكون دفاعية من المعتدى عليه لصد هجوم العدو.





ويتدخل القانون لإضافة معطيات إلى هذا التعريف، فيصنف مواجهة العدو إلى حرب قانونية، أي التي تتوفر لها الشروط التي نص عليها الدستور أو القانون. وعلى هذه وحدها يطلق القانون اسم الحرب، أما التي لا تتوفر لها الشروط القانونية فيسكت القانون عن توصيفها لأنها عنده ليست حربا بالمرة.





وحتى يكون الصراع حربا فإن القانون يضيف إلى تعريف الحرب عناصر شكلية لها تأثير قانوني فيقول عنها: "إن الحرب تعني تلك التي تعلنها وتشنها سلطة عليا مخول لها إشهار الحرب". وهي في الدساتير الديمقراطية سلطة رئيس الدولة وسلطة البرلمان : الأول يقررها ويستأذن الثاني في إعلانها وإشهارها، فإن حصل قرار إعلان الحرب على أغلبية البرلمان كان ذلك إذنا وترخيصا قانونيين من المجلس للرئيس بإعلان الحرب. وتستوفي الحرب بذلك شروطها القانونية. ويترتب عليها حكما ولزوما قطع العلاقات الديبلوماسية بين المتصارعين.





 الفصل الخامس والثلاثون من الدستور الفرنسي يقول: "يختص المجلس بإعطاء الترخيص (أو الإذن) بإعلان الحرب". أما الدستور الأميريكي فقد جاء في الفصل الثاني منه وفي مادته الثانية التنصيص على "أن رئيس الولايات المتحدة الأميريكية هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية للولايات المتحدة الأميريكية، وهو القائد الأعلى لمختلف "الميليشيات" التي تعمل في مختلف دول الولايات المتحدة الأميريكية وله أن يأذن بمشاركة جيش الولايات المتحدة في بعض المهمات "أو التدابير" العسكرية. وفي حالة الحرب يكون عليه أن يعرض قراره إعلان الحرب على الكونغريس الذي يصوت عليه بالأغلبية". وتضيف المادة التي تتحدث عن سلطات الكونغريس أن هذا الأخير "يختص في إعلان الحرب، وفي توفير ميزانية نفقات الحرب".


وتكاد دساتير دول أوروبا المتورطة في الغارات الموجهة ضد يوغوسلافيا تتفق على المقتضيات التي جاءت بخصوص إعلان الحرب في الدستورين الأميريكي والفرنسي، كدستور ألمانيا والقوانين المعمول بها في أنجلترا. لهذه الاعتبارات وفي غيبة إعلان دستوري للحرب من الدول المساهمة في الغارات الأطلسية يبدو واضحا أن هذه الدول لا تعتبر نفسها في حرب مع يوغوسلافيا، ما دامت دساتيرها لا تسمح لها بغير ذلك.





ولقد ذهب قانونيون في تمسكهم بحرفية النصوص إلى القول إن الحرب في لغة القانون ليست هي الحرب الجوية التي لا يتواجه فيها العدُوَّان مباشرة. وإنما هي الحرب البرية القتالية التي يتواجه فيها على الأرض المتحاربون، ويتعرضون بسببها للمخاطر المحتملة التي تنشأ عن الحروب التقليدية المتعارف عليها، والتي كانت تعنيها وحدها الدساتير عند وضعها. أما هذا النوع من الغارات الجوية فهو حديث ولم تضبطه لحد اليوم مقاييس دستورية. وإلى ذلك الحين فكل مواجهة عسكرية لا تتوفر لها الشروط الدستورية ليست حربا ولا يترتب عليها ما يترتب على الحرب من آثار.





ولعل هذا أحد الأسباب التي كانت لحد الآن وراء امتناع الولايات المتحدة الأميريكية عن تطوير هجمات الناطو إلى حرب برية ميدانية، وإلى الإعلان عن نفي كل نية لخوضها من جانبها لأن الرئيس بغارات السلاح الجوي على يوغوسلافيا يمارس سلطاته الانفرادية بشأنها دون حاجة إلى الكونغريس لكونها مجرد تدابير "أو مهمات" عسكرية.





يترتب على إعلان الحرب تغيير مجرى الحياة السياسية في البلد الذي يعلن الحرب، ويكون للإعلان عواقب نفسية ومجتمعية، حيث يلقي تبعات مالية (تتطلب موافقة البرلمان) على الدول التي تشن الحرب، وأخرى اقتصادية يتحول معها مسار الاقتصاد إلى اقتصاد الحرب، وتدخل معها البلاد في ظروف استثنائية، ومنها عند الاقتضاء إعلان حالة الطوارئ، وحالة الحصار، وأحيانا تعطيل المؤسسات التمثيلية طبقا للمقتضيات الدستورية عن حالة الاستثناء التي تُشرَّع لظروف الحرب ومواجهة أخطارها.





الدساتير شرَّعت لهذه الحالة التي تكون فيها الحكومة مضطرة إلى اللجوء إلى تدابير عسكرية موقتة محصورة في الزمان والمكان، فخولت لرؤساء الدول بوصفهم القواد الأعلَيْن للقوات المسلحة سلطة الإذن  للجيوش التي تخضع لإمرتهم بخوض معارك أو الدخول في مواجهات مسلحة. وأطلقت على هذه العمليات اسم التدابير "أو المهمات" العسكرية وهي لا تحتاج إلى أن تطبق عليها مسطرة إشهار الحرب الصعبة. وهذه التدابير تباشر دون ضرورة قطع العلاقات الديبلوماسية مع الدولة المستهدَفة. وفعلا فإن دول الحلف المغيرة على يوغوسلافيا لم تعلن قطع العلاقات معها.





إن بعض الرؤساء الأميريكيين استعملوا سلطتهم المنفردة في هذا النوع من التدابير العسكرية دون الرجوع إلى الكونغريس لطلب الترخيص أو الإذن باستعمالها : الرئيس هاري ترومان اتخذ هذه التدابير العسكرية في كوريا، والرئيس كيندي مارس هذه السلطة في ضرب الحصار على كوبا، والرئيس جونسون فعل مثل ذلك حين قام بقَنْبلة الفيتنام، والرئيس نيكسون عندما تدخل عسكريا في كمبوديا، والرئيس كارتر حين نظم عمليته التي لم تنجح لإنقاذ الرهائن الأميريكيين في إيران.





وكان الحلفاء عندما قرروا القيام بغارات جوية على يوغوسلافيا في اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس (آذار) الماضي يعتقدون أنهم لن يمارسوا إلا هذا النوع من التدابير العسكرية لتأديب ميلوسوفيتش على نزوعاته وتصرفاته العنصرية وتحديه للقوة الحليفة برفضه أوفاق "رامبويي). كما كانوا يعتقدون أنها ستكون - كما قالوا عنها- حربا نظيفة لا تصيب بأذى العسكريين الذين يقصفون من بُعد مواقع استراتيجية لا يخطئونها، ولا يسقط فيها ضحايا مدنيون. وقالوا عنها إنها ستكون حربا سريعة في زمن قياسي يستسلم فيها ميلوسوفيتش في الأسبوع الأول منها. وعن ذلك تحدث خافير سولانا يوم 25 مارس 1999 إثر إعطائه الأمر ببدء القصف فقال : "سنبدأ قصفا يمتد بضعة أيام". لكنه في فاتح أبريل قال : "سيمتد القصف بعض الأسابيع". أما في 15 أبريل فقد صرح وزير الدفاع الأميريكي وليام كوهن "أن القصف سيمتد أسابيع وأسابيع إن لم يمتد شهورا".





وكما لم يكن القصف سريعا لم يكن نظيفا، لأن قصف المدنيين توالى وتكاثرت ضحاياه، ودائما اعتذر عنه الحلف ونسبه إلى الخطأ، ولكنه - كما قيل عنه- كان من نوع الأخطاء الفادحة، أو شبيها بالبقع السوداء الوسخة التي تلطخ الثوب الأبيض النظيف.





كل ذلك يضع موضع التساؤل فعالية الحرب الإليكترونية ويثير السؤال عن قصورها عن تعويض الحرب البرية التقليدية.





وكيفما كان الحال، فالحرب القائمة لن تسفر عن غالب ومغلوب، بل سيكون فيها ميلوسوفيتش المهزوم المنتصر، وحلف الأطلسي المنتصر المهزوم، إذ سيقبل الأول بعض شروط الحلف، ولكنه سيكون منتصرا بقبوله من لدن الحلف والأمم المتحدة بوصفه المخاطَب الشرعي. وسينتصر الحلف على ميلوسوفيتش بإجباره على الجلوس على مائدة المفاوضات وقبوله الحل السلمي، ولكن الحلف سيكون منهزما لأنه عجز عن تحقيق أغراض القصف التي ظل يكرر الإعلان عنها في غيبة إعلان الحرب على يوغوسلافيا.  
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